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مواصفات قانون المطبوعات والنشر

التي تستوجبها نصوص الدستور

المحامي

أ. د. محمد الحموري
1. المضمون الدستوري لحرية الطباعة والنشر:

تعتبر المطبوعات والنشر من أهم الوسائل في العصر الحديث، التي يعبر الإنسان من خلالها عن رأيه، وإيصال هذا الرأي الى الآخرين. وعلى الرغم من أهمية الإذاعات والتلفزيون والفضائيات التي نراها الآن، إلا أنه يظل للكلمة المكتوبة سحرها ووقعها على النفس، وقدرتها على تشكيل الرأي العام وتوجيهه داخل الدولة. ومن هنا فقد حرص الدستور الأردني منذ عام 1952، على إباحة ممارسة حرية الرأي، بطريقة تتميز عن ممارسة سائر الحريات الأخرى، عندما نصت المادة (15) من الدستور على ما يلي:

"1.   تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.

3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون."
ونتبين من هذا النص، أن الدستور لم يكتف بتقرير حرية الرأي للمواطن فحسب، وإنما أوجب على الدولة أن تتدخل بشكل إيجابي، من أجل استدراج رأي هذا المواطن، عندما استخدم النص المذكور عبارة "تكفل الدولة حرية الرأي". وهذه العبارة تعني أن على الدولة من ناحية، إزالة جميع العوائق التي تقف في وجه إبداء المواطن لرأيه، ومن ناحية أخرى، تشجيع المواطن على إبداء رأيه، ومن ناحية ثالثة، ضمان عدم التعرض للمواطن الذي يبدي رأيه.
أما الوسائل التي يعبر فيها الإنسان عن رأيه، فهي وفقا لما تقرره الفقرة الأولى، القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير. وفي هذا الذي يقره الدستور الأردني، تعميم يشتمل على أية وسيلة للتعبير عن الرأي، سواء المعروف منها الآن، أو الذي يمكن أن يستجد مستقبلا. وحيث أن الوسيلتين الأهم، اللتين كانتا سائدتين عند وضع الدستور عام 1952، هما الصحافة والطباعة، فقد خصص لهما الدستور الفقرة الثانية من المادة (15)، ثم أورد في الفقرة الثالثة نصا خص به الصحف وحدها، ليمنع فيه تعطيل هذه الصحف أو إلغاء امتيازها.

2. دور القانون في تنظيم ممارسة حرية الرأي على النحو السابق:

لقد أشارت الفقرات الثلاث السابقة الى القانون، وهي تتحدث عن كفالة الدولة لحرية المواطن في التعبير عن رأيه، وذلك على النحو التالي:

=
تشترط الفقرة الأولى بالنسبة لحرية المواطن في التعبير عن رأيه بكافة وسائل التعبير، أن لا يتجاوز حدود القانون.

=
وتبين الفقرة الثانية أن حرية الصحافة والطباعة هي ضمن حدود القانون.

=
وتؤكد الفقرة الثالثة أن تعطيل الصحف أو إلغاء امتيازها، يكون وفقا للقانون.

ولنا أن نتساءل، ما هو القانون المقصود في الفقرات الثلاث السابقة؟

وقبل الإجابة على هذا التساؤل، لا بد من التأكيد على أن أي قانون تصدره الدولة في مجال حرية الرأي وحرية الوسيلة التي تنشر هذا الرأي، المقررتين في الدستور، ويكون من شأنه مصادرة هذه الحرية أو إفراغها من محتواها، هو قانون مخالف للدستور، وذلك بإجماع الفقه والقضاء. ومن ثم فإن وظيفة القانون الذي تصدره الدولة في هذا المجال هي، تنظيم ممارسة هذه الحرية ليس إلا. وفي مجال الإجابة على التساؤل، نبدي ما يلي:

1. حيث أن حرية الإنسان تنتهي عند بدء حرية الآخرين وحقوقهم، فإن حرية الرأي وحرية وسيلة النشر لا يمكن أن تكون مطلقة، وإنما تكون مقيدة بعدم المساس بالآخرين، ومن ثم فإنه ينبغي أن يوقع العقاب على كل من يستخدم حريته في سبيل إلحاق الأذى بالآخرين. وهذا الموضوع العقابي، تكفّل به قانون العقوبات منذ نشأة الدولة الأردنية حتى الآن، بدءاً بقانون الجزاء العثماني الذي ظل سارياً على الأردن عند استقلالها عن الدولة العلية، ومرورا بقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936المنشور في العدد (652) من الوقائع الفلسطينية في 14/12/1926 وما تلاه من تعديلات متعاقبة وقوانين لاحقة، حتى صدور قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 الساري الآن وما طرأ عليه من تعديلات.

ووفقاً لقواعد قانون العقوبات السارية منذ عام 1960 حتى الآن، فإن النصوص التالية هي التي تحكم حرية الرأي والنشر:

=
جرائم الذم والقدح والتحقير، وتحكمها المواد (188-199) و (358-367) من قانون العقوبات.

=
جرائم النشر التي تعرقل سير العدالة، وتحكمها المواد (224، 227) من قانون العقوبات.

=
جرائم المساس بالأخلاق والآداب، وتحكمها المواد (319-320) من قانون العقوبات.

ومما يجدر ذكره هنا، أنه يدخل في صلاحية المحكمة التي تنظر أي من الجرائم السابقة، أن تحكم على صاحب الرأي وناشره، عند إدانتهما، بتعويض من وقع عليه الضرر عند مطالبته بالحق الشخصي.

على أنه إذا كانت الوقائع التي يمكن أن تعرض على القضاء في مجال الجرائم والأفعال السابقة، والمطالبة بالتعويض عنها، غير متناهية، ولا يرد عليها حصر أو تحديد، فإن القضاء وحده هو الذي يفصّل ويبيّن ما ينطبق عليه وصف الجريمة ويستوجب التعويض منها. ومن تراكم أحكام القضاء على الوقائع اللامتناهية هذه، تتشكل الأفعال المحظورة والمباحة إنطلاقاً من سوابق قضائية، فيتبينها من يقوم بإبداء الرأي ومن يقوم بالنشر، ليعرف موقعه منها.

ولذلك، فإنه يستحيل على القوانين أن تسرد كافة أنواع الأفعال التي تدخل تحت كل واحدة من الجرائم سابقة الذكر، ومضمون كل نوع، والكيفية التي يتجسد فيها، ومن ثم فإن الأمر يظل متروكاً للقضاء في هذا المجال.

لكن القضاء الأردني، لم يعط الفرصة المطلوبة في هذا الموضوع، لأن الغالبية العظمى من السلوكيات التي تدخل في موضوع الرأي والنشر، كانت تتعامل معها الدولة بقرارات عرفية تمنعها من الوصول الى القضاء. واستمر الحال على هذا النحو حتى تم إلغاء تعليمات الإدارة العرفية في عام 1991. وكان من شأن ذلك أن تعطل نمو السوابق القضائية في هذا المجال.

2. وترتيباً على ما سبق، جاءت القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر، خلال المرحلة التي أصبح يطلق عليها العهد الديمقراطي، بتفصيلات في موضوع حرية الرأي وحرية نشره، وكأنها بذلك تعالج نقص السوابق القضائية، في حين أن بعض ما ورد في هذه التفصيلات، لا مجال له في مثل قانون المطبوعات والنشر، لأن وروده في هذا القانون، يسلب من الحرية الدستورية مضمونها:

فمن ناحية، نجد أنه لا مجال لتضمين قانون المطبوعات والنشر الحالي رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، نصوصا حول جرائم وعقوبات على تجاوز حرية الرأي والنشر، وبالتالي ينبغي أن يكون المقصود بالقانون الوارد ذكره في الفقرات الثلاث من المادة (15) من الدستور، على ما أسلفنا، في مجال جرائم الرأي والنشر، هو قانون العقوبات الذي يحكم الجرائم بوجه عام، من حيث توجيه الإتهام، والاختصاص القضائي، والحكم فيما إذا كان الذي صدر عن المتهم يدخل في باب الجريمة أم لا.

ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان من الممكن أن يحتوي قانون المطبوعات والنشر على جوانب تنظيمية تتعلق بتحديد من هو الصحفي وبإصدار المطبوعة التي ينشر فيها الرأي والخبر، ومالكها، ورئاسة تحريرها، وكيفية تصويب ما يتم نشره، ليصبح في هذه الحدود هو القانون الذي تقصده المادة (15) من الدستور في هذا المجال، فإنه لا يجوز أن يبلغ التنظيم حد وضع الرقابة المسبقة على النشر. ذلك أنه إذا كان الرأي المنشور يشكل جريمة، فإن قانون التجريم والعقاب يتكفل بزجر من قارفه، وردع غيره عن مقارفته مستقبلاً، من خلال حكم قضائي عادل. ومن هذا المنطلق، فإنه يتعارض مع حرية الرأي تعيين موظف من قبل الدولة ليتولى الرقابة المسبقة وتقدير السلامة القانونية لهذا الرأي، فمثل ذلك يشكل إغتصاباً لدور القضاء في هذا المجال. وإن كان الرأي المنشور لا يشكل جريمة، فلا مجال لأن يشهد الرقيب بذلك، من أجل السماح للرأي بالنشر، إذ أن مجرد الرقابة عليه مسبقاً، فيه سلب لمضمون الحرية التي أوجب الدستور على الدولة أن تكفلها. 

وعلى هذا، فإن النص الذي يوجب على مؤلف الكتاب تقديمه الى دائرة المطبوعات والنشر، ويعطي لمدير هذه الدائرة حق "إجازة طبعه" أو "منع طبعه إذا تضمن الكتاب ما يخالف القانون"، يسلب من حرية الرأي مضمونها الدستوري لا محالة، ويجعل النص مخالفا للدستور. كما أن النص الذي يمنع الطابع أو الناشر من طبع الكتاب الذي لا يحظى بموافقة مدير دائرة المطبوعات والنشر، هو نص مخالف للدستور أيضا، لأنه يسلب من حرية النشر مضمونها الدستوري كذلك.

ومن ناحية ثالثة، فإنه لأمر بالغ الشذوذ أن يتضمن قانون المطبوعات والنشر، نصاً يعطي لمدير دائرة المطبوعات حق الموافقة أو الرفض، على استيراد الكتب وبيعها في المكتبات، وأن يمتد حق الموافقة أو الرفض هذا، ليشكل رقابة على الجامعات الأردنية عندما تقوم باستيراد أنواع من الكتب لمكتباتها لنكون مرجعاً بين يدي الطلبة. إن مثل هذه النصوص، تجعل مدير دائرة المطبوعات وصياً على حرية استقاء الثقافة، بل وعلى الحرية الأكاديمية في الجامعات، وإفراغ تلك الحرية من مضمونها.

إن الرأي الذي تتكفل الدولة بحريته، لا يتكون من فراغ، ولا يحدث نتيجة إيحاءات أثناء النوم، وإنما يدخل في تشكيل هذا الرأي قراءات لمطبوعات منشورة. ولذلك فإن القيود على حرية الرأي والنشر الواردة في قانون المطبوعات على النحو السابق، تفرغ الحرية الدستورية من محتواها، ويقتضي الإصلاح في مجال الحريات، مراجعة هذا القانون، وحذف القيود التي سبق ذكرها منه.
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